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حماية الممتلكات: التجربة العراقية
سيلا سونميز وشاهان ميري ومارتن كلاترباك

تمثل الحماية العادلة لحقوق الممتلكات والمبنية على نبذ التمييز ضمن المجتمع العراقي متعدد الأعراق 
دوراً محورياً في إنهاء النزوح وبدء مرحلة الحلول الدائمة. 

في السـنة التـي تصـادف الذكـرى العشريـن للمبـادئ التوجيهية 
حـول النـزوح الداخـلي، مـن الملائـم التفكـير بالـدور المحـوري 
لحقـوق الممتلـكات في كل مرحلـة مـن حلقـة النـزوح إذ يمكـن 
لقوانـين الممتلـكات العادلة والشـفافة والموضوعيـة التي تضمن 
أمـن حيـازة الممتلـكات أن تمثـل دوراً مهـمًا في منـع النـزاع وفي 
حمايـة حقـوق الممتلـكات للنَّازحـين داخلياً خلال النـزوح. وقد 
يمكـن لحمايـة حقـوق ممتلكات النَّازحـين داخلياً خـلال النزوح 
أن تسـاهم في تيسـير عمليـة عـودة النَّازحـين، كما يمكـن لإعادة 
الممتلـكات إلى أصحابهـا فيـما بعـد النـزاع أن تكـون محورية في 
عمليـة الوفـاق وفـض النزاعـات بعيـدة الأمـد التي قد تتسـبب 

إن لم تُحَـل في مزيـد مـن النزاعـات والتَّهجير. 

وبهـذا الصـدد، يلاحـظ المبـدأ 21 مـن المبـادئ التوجيهيـة أن 
ينبغـي  وراءهـم  داخليـاً  النازحـون  خلفهـا  التـي  “الممتلـكات 
حمايتهـا مـن التدمـير أو المصـادرة التعسـفية وغـير القانونيـة 
 29 المبـدأ  ـا  أمَّ حـق”،  وجـه  دون  اسـتخدامها  أو  إشـغالها  أو 
فيؤكـد عـلى مسـؤولية الحكومـة في مسـاعدة النَّازحـين داخليـاً 
ممكنـة  درجـة  أقـصى  إلى  “اسـتعادتهم  مجـال  في  العائديـن 
لممتلكاتهـم التـي خلفوهـا وراءهـم أو التـي نُزِعَـت ملكيتهـم 
عـلى  أيضـاً  التوجيهيـة  المبـادئ  وتنـص  نزوحهـم”.  فـور  عنهـا 
وجـوب تقديـم السـلطات المسـاعدة للنَّازحين داخليـاً للحصول 
عـلى التعويـض الملائـم عـن الممتلـكات أو أي شـكل آخـر مـن 

اسـتعادتها.  اسـتحالة  العـادل عنـد  التعويـض  أشـكال 

ومسـتوى الدمـار الـذي لحـق بالممتلـكات بعـد النـزاع الأخـير 
في العـراق عظيـم جـداً. ففـي التقييـمات التـي أجرتهـا منظمـة 
الأمـم المتحـدة للهجـرة )المنظمـة الدولية للهجـرة( لعام 2016، 
يقـدر بـأنَّ مـا وصلـت نسـبته 90% مـن المسـتجيبين للدراسـة 
في محافظـة نينـوى التـي تضـم الموصـل وسـنجار، و78% مـن 
الدمـار  إن  قالـوا  قـد  الديـن  صـلاح  محافظـة  في  المسـتجيبين 
ـا التقديـرات التـي توصـل إليهـا  الكامـل لحـق بممتلكاتهـم.1 أمَّ
المجلـس النرويجـي للاجئـين منذ فبراير/شـباط 2018 فتشـير إلى 
أن 55% مـن المسـتجيبين مـن قضـاء الحويجـة الذيـن يقيمـون 
في المخيـمات قـرب مدينـة كركـوك قالـوا إن بيوتهم قـد أحرقت 
أو دمـرت. وفي محافظـة الأنبـار التـي تتضمـن قريتـي الفلوجـة 
والرمـادي، أشـار 25 % مـن المسـتجيبين إلى أن الدمـار الشـامل 

لحـق ببيوتهـم، بينـما أشـار 19 % إلى تعـرض بيوتهـم لـلأضرار 
سلسـلة  بالممتلـكات  لحـق  الـذي  الدمـار  الجسـيمة.2ويتبع 
مـن التبعـات بمـا فيهـا الإشـغال الثانـوي للممتلـكات وفقـدان 
سـجلات الممتلكات وسـندات تمليكها، وحـالات الإخلاء القسرية 
منهـا والسـلب والنهـب وعمليات البيـع والشراء غـير القانونية. 

ويـزداد الوضـع سـوءاً ويتفاقـم لعـدم كفـاءة منظومـة حيـازة 
الأراضي في العـراق. فقـد أشـارت الدراسـة التـي أجرتهـا منظمة 
الأمـم المتحـدة للهجرة )المنظمة الدوليـة للهجرة( في عام 2017 
إلى اختـلاف مسـتويات تسـجيل العقـارات الرسـمية في جميـع 
أنحـاء البـلاد، إذ تشـير التقديـرات إلى انخفاض الملكية الرسـمية 
إلى درجـة 10% في محافظـة نينـوى. ونتيجـة التعقيـدات التـي 
تسـم منظومـة حقـوق الأراضي والتكاليـف المرتبطـة بتسـجيل 
ومسـتندات  بوثائـق  لحـق  الـذي  الشـامل  والدمـار  الأراضي 
تسـجيل الأراضي نتيجـة النـزاع، لم يعـد لدى كثير مـن العراقيين 
قدرتهـم  زالـت  ومـا  ملكيتهـم.  تثبـت  دليـل  أو  وثيقـة  أي 
محـدودة في كثـير مـن الأحيـان من ناحيـة ممارسـة حقوقهم في 
الممتلـكات بموجـب القانـون الرسـمي المحـلي وكذلـك بموجـب 
المعايـير الدوليـة ذات الصلـة بها وخاصة إذا كان قـادة المجتمع 
أو  الممتلـكات  اليـد عـلى  يدعمـون وضـع  والسـلطات  المحـلي 
يحرضـون عـلى ذلـك. وتتضمن المجموعـات التي تواجـه عوائق 
خاصـة في وصولهـا إلى تلـك الحقـوق النسـاء والأقليـات العرقية 
أو الدينيـة إضافـة إلى النَّازحـين داخليـاً الذيـن يُتَّهَمُـون بوجـود 

روابـط بينهـم وبـين تنظيـم الدولـة الإسـلامية. 

المسـتجدات العالمية في حقوق 
السكن والأرض والممتلكات

ظهـرت  الدائمـة،  الحلـول  عـلى  المتزايـد  التركيـز  إلى  إضافـة 
كثـير مـن التطـورات المهمـة عـبر السـنوات العشريـن الماضيـة 
والأراضي  السـكن  حـول  الـدولي  القانـوني  العـام  الإطـار  في 
والممتلـكات وإعـادة حقـوق الممتلكات لأصحابهـا لها والعودة 
والممتلـكات  والأرض  السـكن  حقـوق  إعـادة  تقـود  إذ  إليهـا 
لأصحابهـا إلى ثلاثـة نواتـج عمليـة تسـاعد في تمهيـد الطريـق 
القانـوني  للتعويـض  طريقـة  فهـي  الدائمـة،  الحلـول  نحـو 
وتسـاعد النَّازحـين داخليـاً في العـودة وتمنـع ظهـور موجـات 

النـزوح.  جديـدة مـن 
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رة لتقديـم تحليـل خـاص بالتنفيـذ العمـلي  ـا الحاجـة الُمتَصَـوَّ أمَّ
للسـكن  بينـيرو  مبـادئ  عنـه  تولـد  فقـد  التوجيهيـة  للمبـادئ 
وإعـادة حقـوق العقـارات لأصحابهـا الاجئـين والنَّازحـين داخليـاً 
)2005(، والإطـار العـام للجنـة الدائمـة المشـتركة بـين الهيئـات 
)2010(.3 وبينـما  داخليـاً  للنَّازحـين  الدائمـة  الحلـول  حـول 
تحـدد المبـادئ التوجيهيـة الـشروط والأحـكام والحقـوق فهي لا 
ـا مبـادئ بينـيرو  تواجـه التعقيـدات العمليـة ولا تتصـدى لهـا. أمَّ
عـودة  حـول  العمليـة  التوجيهـات  فتقـدم  الآخـر  الجانـب  في 
وتؤيـد  النـزاع  قبـل  الحـال  كان  كـما  أصحابهـا  إلى  الممتلـكات 
تقديـم التعويـض المـادي عنـد عـدم إمكانية ذلـك. وكذلك يحلل 
الإطـار العـام للجنـة الدائمة المشـتركة بـين الهيئات عمليـة إعادة 
الحقـوق لأصحابهـا مـن زاوية الحلـول الدائمة مع إقرار التشـابك 
الموجـود بـين عمليـة إعـادة الحقوق لأصحابهـا والحلـول الدائمة، 
وأنَّ التعويـض لا بـد مـن أن يمتـد ليشـتمل عـلى جميـع النَّازحين 
داخليـاً ممن فقـدوا “ممتلكاتهم أو حقـوق حيازتهم أو وصولهم 
ل الإطار  إلى اسـتحقاقاتهم في السـكن والأرض والممتلكات”. ويُفَصِّ
العـام أهميـة حقـوق السـكن والأرض والممتلـكات، والأهـم مـن 
ذلـك أنَّـه يوفـر المـؤشرات المحتملـة للإنجـاز في الأعـمال نحـو 
إعـادة  برنامـج  بنـاء  حالـة  وفي  المسـتدامة.  الأهـداف  تحقيـق 
العـام فسـوف  الممتلـكات لأصحابهـا عـلى أسـاس هـذا الإطـار 
يدعـم ذلـك إنجـاز الحلـول الدائمة ويطـور ثقافة سـيادة القانون 
مـع تعزيـز التعـافي الاقتصـادي والاجتماعـي مـن خـلال احـترام 

حقـوق السـكن والأرض والممتلـكات وحمايتهـا. 

تطوير الأطر العامة القانونية في العراق
ضمـن القانـون العراقـي الرسـمي، يحـدد القانـون المـدني لعـام 
1951 وقانـون تسـجيل العقـارات لعـام 1971 إطار عمـل قانونياً 
معقـداً لحمايـة حقـوق الممتلـكات. كـما تأسسـت في عـام 2004 
لجنـة المطالبـات بالممتلـكات العراقيـة التـي أعيد تسـميتها فيما 
بعـد إلى لجنـة فـض النزاعـات المرتبطـة بالعقـارات، وذلـك بعـد 
إشـارة  للجنـة  المبكـرة  النـماذج  البعـث. وتشـير  نظـام  سـقوط 
صريحـة إلى اللجـان الأخـرى التـي أُسسـت في كل مـن جنـوب 
إفريقيا والبوسـنة والهرسـك وكوسـوفو، فهي بذلـك تعكس قبولاً 
متزايـداً لنـماذج إعـادة الممتلـكات لأصحابهـا بتطبيـق المبـادئ 
العامـة. وفي عـام 2009، أقـر البرلمـان العراقـي القانـون رقـم 20 
حـول تعويـض المتضرريـن جـراء العمليـات الحربيـة والأخطـاء 
مَعلَـمًا  القانـون  ذلـك  وكان  الإرهابيـة.  والعمليـات  العسـكرية 
أساسـياً في إدخـال منظومـة تعويـض للأشـخاص الذيـن عانوا من 
الإصابـات والانتهـاكات في حقـوق الممتلـكات خـلال العمليـات 
نطـاق  امتـد  ثـم  العـراق.  في  الإرهابيـة  والأحـداث  العسـكرية 
القانـون في عـام 2015 بعـد اعتـداءات تنظيـم الدولة الإسـلامية، 
ليضـم الفئـات الجديـدة والمعقـدة لفقـدان الممتلـكات والأضرار 

بأثـر رجعـي عـلى جميـع  ينطبـق  أنـه  بهـا كـما  التـي لحقـت 
الحـوادث التـي وقعـت في عـام 2003 أو مـا بعـده. وبينـما تناط 
باللجـان الفرعيـة في كل المحافظـات مهمـة تلقـي جميـع أنـواع 
الطلبـات الخاصـة بإعـادة الممتلـكات لأصحابهـا فهنـاك اللجنـة 
المركزيـة في بغـداد التـي تتـولى مسـؤولية البـت النهـائي وإصدار 
القـرارات القطعيـة في اسـتئناف مطالبـات التعويضـات الخاصـة 

بالممتلـكات وجميـع الطعـون المقدمـة بشـأنها. 

ومـع عـودة 3.9 مليـون من أصل 5.8 مليـون عراقي مهجر ما بين 
عامـي 2014-2017 يبـدو أن العراق سـيكون قصـة نجاح جيدة. 
فقـد دأبـت الحكومـة العراقيـة عـلى بـذل جهـود كبيرة لتسـهيل 
عمليـات العـودة مثـل اسـتبدال آلاف الوثائـق القانونيـة وإعادة 
فتـح المكاتـب الحكوميـة في أماكـن النـزوح والعـودة. وبالمقابـل، 
هنـاك عـد كبـير لا بـأس بـه مـن العائدين مـن المخيـمات الذين 
ى ذلـك إلى مزيـد  عـادوا قبـل الأوان أو أجـبروا عـلى العـودة وأدَّ
مـن التَّهجـير والعـودة إلى المخيـمات أو ظهـور مخـاوف أخـرى 
حـول الحماية.4ويعتمـد مـدى النظـر في معظـم حـالات العـودة 
عـلى أنهـا مسـتدامة ودائمـة عـلى عـدة عوامل بمـا فيها اسـتعادة 

الممتلكات.  حقـوق 

مَـت مـن أجـل اسـتعادة السـكن والأرض  إلاَّ أن الآليـات التـي قُدِّ
والممتلـكات والحصـول عـلى التعويـض جـراء فقدانهـا لم تكـن 
فعالـة ولم تـأت بوقتهـا أصـلًا. فالإجـراءات تأخـذ وقتـاً طويـلًا 
ـا اللجـان فـلا تعمـل بـدوام ثابـت وتتراكـم  وسـنوات عـدة، أمَّ
القضايـا المرفوعـة بهـذا الشـأن كـما تتراكـم على عاتق السـلطات 
يجعـل  مـا  بالتعويـض  الكبـيرة  المطالبـات  العراقيـة  الحكوميـة 
أصحـاب المطالبـات يفقـدون الثقـة في قـدرة الحكومـة على دفع 
المطالبـات وسـدادها في المسـتقبل القريـب المنظـور. فالتظلمات 
التاريخيـة والجديـدة والاعتـماد على آليـات العدالـة العرفية إنما 
تتسـبب في ظهـور عوائـق كبـيرة جـداً في الوصـول لحـق إعـادة 
احـترام  زال  ومـا  والتعويـض.  الشرعيـين  لأصحابهـا  الممتلـكات 
حقـوق السـكن والأرض والعقـارات ضعيفـاً في العـراق خاصـة 
أنَّ الحكومـة لا تبـذل كثـيراً مـن الإجـراءات لتطبيـق الحمايـات 
المحليـة ولا المعايـير الدوليـة. ويمثـل ذلـك خطـراً عـلى الحلـول 
الدائمـة في العـراق ويهـدد في المسـاهمة باسـتمرار حلقـة العنف 

والنـزوح. 

وإذا مـا أريـد التطبيق الفعال للمبـادئ التوجيهية ومبادئ بينيرو 
والإطـار العـام للجنـة الدائمـة المشـتركة بـين الهيئـات في العـراق 
فسـيعتمد ذلـك أولاً على الاعـتراف بالطبيعـة التعددية للمجتمع 
العراقـي وتنـوع حقـوق السـكن والأراضي والممتلـكات والدروس 
المسـتفادة مـن التاريـخ العراقـي. ولا بـد أيضـاً مـن إدراج جميع 
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بنـاء منظومـة شـاملة وعادلـة تحـترم حـق إعـادة الممتلـكات إلى 
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المبادئ التوجيهية والفاعلون المسلحون من غير الدول
كارلا روتا وإيلويس روديل وپاسكال بونغارد

يعيش ملايين النَّازحين داخلياً في مناطق تسيطر عليها الجهات الفاعلة المسلحة من غير الدول. ولا مفر 
من أن تدخل الجهات الإنسانية في مشاركة مباشرة مع هذه الجهات الفاعلة لمساعدتها على تحقيق فهم 

أفضل للمبادئ التوجيهية حول النُّزوح الداخلي والامتثال إليها.
تكاد الجهات الفاعلة المسلحة من غير الدول لا تغيب عن مشهد 
معظم الدول التي تعاني من تصاعد في مستويات النُّزوح الداخلي، 
بل كانت تلك الجهات في كثير من الأحيان بالأصل مجموعات من 
المناطق  على  الجهات  تلك  تسيطر  قسرا1ً إذ  رين  الُمهجَّ النَّازحين 
يكون  قد  الأحيان  بعض  وفي  داخلياً،  النَّازحون  فيها  يعيش  التي 
هم من يدير المخيمات، وقد يعيقون وصول المساعدات الإنسانية 
ربما  بل  المساعدات  تسليم  يسهلون  قد  أو  إليها،  للمستفيدين 
التوجيهية  المبادئ  أنَّ  وبما  مباشرة.  المساعدة  يقدمون  بالمقابل 
إليها ويحترمها  الداخلي صممت بالأساس لكي يمتثل  النُّزوح  حول 
وضعهم  عن  النظر  بغض  والأشخاص  والجماعات  السلطات  كل 
الثاني(  القانوني وأن يطبقوها دون أي تمييز بين الأشخاص )المبدأ 
فهي توفر الإرشادات والتوجيهات وتستدعي للذاكرة المسؤوليات 
التي لا تنحر على الدول فحسب بل تقع أيضاً على عاتق الفاعلين 

المسلحين من غير الدول. 

ومنذ عام 2012، أدخلت منظمة نداء جنيف موضوع حظر التَّهجير 
غير  من  المسلحين  للفاعلين  قدمتها  التي  التدريبات  إلى  القسري 
الدولي. وأقرت  القانون الإنساني  إزاء  الالتزامات  الدول حول أهم 
العام  الإطار  يسم  الذي  التعقيد  مستوى  وفهمت  جنيف  نداء 

استشارية  20132 وجولات  عام  أجرتها في  دراسة  وبعد  التقنيني، 
عقدتها مع عدد من المنظمات الإنسانية والفاعلين المسلحين من 
غير الدول، قررت نداء جنيف في عام 2017 ترسيخ مشاركة عملها 

ومشاركتها حول المعايير المرتبطة بالنُّزوح. 

بين  الوعي  لرفع  تدريبياً  برنامجاً  جينيف  نداء  ت  أعدَّ وهكذا 
الفاعلين المسلحين من غير الدول إزاء مسؤولياتهم تجاه النَّازحين 
داخلياً، وذلك بناءً على المبادئ التوجيهية واتفاقية اللاجئين لعام 
1951 واتفاقية الاتحاد الأفريقي الخاصة بحماية النَّازحين داخلياً 
أربع  مع  اختبرتها  ثم  كامپالا(  )اتفاقية  ومساعدتهم  أفريقيا  في 
جمهورية  وفي  سوريا  في  الدول  غير  من  مسلحة  فاعلة  جماعات 
الجماعات  بعض هذه  وكانت  ميانمار.  الديموقراطية وفي  الكونغو 
قد اتُّهِمَت بأنها قد نفذت أعمالاً غير مشروعة في التَّهجير الداخلي 
للأشخاص أو أجبرت الأشخاص على العودة أو منعت عودتهم أو 
أخرى  إساءات  ارتكبت  أو  مخيمات،  في  داخلياً  النَّازحين  حبست 
الفاعلة  الجهات  تلك  كانت  وبينما  النَّازحين.  الأطفال  تجنيد  مثل 
بأنفسها،  الانتهاكات  هذه  لمثل  ارتكابها  الأحيان  بعض  في  تنكر 
إيجابية  استجابة  الجماعات  تلك  من  واحدة  كل  استجابة  كانت 
إذا أقرت بمحدودية معارفها ومداركها وأظهرت اهتمامها في التعلم 
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